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معلومات عن اللجنة العمانية لحقوق الانسان
تم إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في عام 2008 م بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، لكي تصبح كياناً وطنياً مستقلاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض عُمان. وتأكيدا على أهمية اللجنة ومكانتها صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيمها ووضع لها نظام عمل جديد يرتقي بها الى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي. ويعد إنشاء سلطنة عُمان للجنة العمانية لحقوق الإنسان، إدراكا منها بأهمية حماية وصون هذه الحقوق وتأكيداً على القبول المعلن للاتفاقيات الدولية المرتبطة بذلك. وتختص اللجنة العمانية لحقوق الانسان بما يلي:
1. وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الانسان.
2. متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.
3. رصد ما قد ثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الانسان في سلطنة عمان والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
4. تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
5. رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان والمساعدة في تسويتها وحلها.
6. إجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
7. تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة ومتابعتها.
8. التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي.
9. تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10. تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

مقدمة
بموجب اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، وإلى انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2020م)، والى قيام الحكومة بتقديم التقرير الوطني الأول الى لجنة المعاهدة المعنية بتاريخ 27 مارس 2025م، وإلى جدولة مراجعة سلطنة عُمان فيما يتعلق بتبنيها قائمة القضايا المتعلقة بتقريرها الأول خلال الدورة القادمة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي ستعقد في الفترة من 22 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025م، يعد هذا التقرير هو الأول للجنة العمانية لحقوق الانسان فيما يتعلق بالاتفاقية، حيث سيركز على توفير معلومات وبيانات تكميلية الى اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري، ونظرة عامة حول الوضع الراهن فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ومدى اتساقها مع التشريعات والسياسات الوطنية والممارسات على أرض الواقع، بالإضافة الى الملاحظات والتوصيات للحكومة للمساهمة في تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الواقع التشريعي فيما يتعلق باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
لاحظت اللجنة العمانية لحقوق الانسان بأن النظام الأساسي للدولة (الدستور) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021م) أشار الى جملة من المواد التي تنص على حماية الحقوق والحريات وتحظر جميع صور الحط من الكرامة الانسانية بما في ذلك المواد (23) و(24) و(29) المتعلقة بالحرية الشخصية وضوابط القبض أو التفتيش والحبس أو الحجز، كما لاحظت اللجنة أن ضمن المبادئ السياسية الموجهة لسياسة الدولة مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها وفق ما نصت عليه المادة (13) من ذات النظام، وتأكد ذلك من خلال المادة (97) التي نصت على عدم جواز إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءًا من قانون البلاد، وبذلك يعتبر الأمر ملزماً على جميع جهات الدولة لتنفيذ احكام اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتجريم جميع الأشكال المكونة للجريمة.
ومن جانب آخر، لاحظت اللجنة بأن الدولة قد كفلت من خلال المادتين (77، 78) استقلال السلطة القضائية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وعلى استقلال القضاة، وجعلهم غير قابلين للعزل، كما حظر على أي جهة التدخل في شؤون العدالة بأي طريقة كانت وإلا كان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وعليه، يُعَد الادعاء العام جزءًا من السلطة القضائية، ويتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، وتطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري، وينطبق ذات الامر على القضاء العسكري حيث يعد جهة قضائية مستقلة، وجاء قانون الإجراءات الجزائية منظماً لعملية التقاضي، ومؤكداً على حق الحرية الشخصية للمواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عمان.

عدم الإعادة القسرية:
فيما يتعلق بالمادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، فقد لاحظت اللجنة العمانية لحقوق الانسان بأن النظام الأساسي للدولة يحظر في المادة (43) تسليم اللاجئين السياسيين وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية تسليم المجرمين. ويعد هذا النص حماية للإنسان من خوف الوقوع ضحية للاختفاء القسري في بلده أو التعرض لأي نوع آخر من الجرائم ضد الإنسانية.
كما لاحظت اللجنة بأن قانون تسليم المجرمين قد جاء متوائماً مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري حيث نظم آلية وإجراءات طلبات استرداد المتهمين من خلال المواد رقم (3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12)، وذلك في حال عدم وجود اتفاقيات مع الدول بشأن تسليم المجرمين. بالإضافة الى ذلك، لاحظت اللجنة بأن الفصل الثامن من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظم أيضاً طلبات تسليم المجرمين من خلال المواد رقم (61، 62، 75، 76، 77).

الحرمان من الحرية والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحتجزين:
فيما يتعلق بمواد الاتفاقية رقم (17) و(18) و (20) بشأن الحرمان من الحرية والوصول الى معلومات المحتجزين، لاحظت اللجنة بأن المواد (23)، (24)، (29) من النظام الأساسي للدولة، والمواد (41)، (60) من قانون الإجراءات الجزائية كفلت الحرية الشخصية وضوابط القبض أو التفتيش أوالحبس أو الحجز، كما لاحظت اللجنة بأن قانون السجون خاصةً المادة (١١) جاءت أيضاً متوافقة مع ما جاء في النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية الذي نص على أنه " لا يجوز إيداع أي شخص في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة وموقعا ممن له الصلاحية القانونية في إصداره ... ".
أما فيما يتعلق بوجوب إخطار الشخص المقبوض عليه بأسباب القبض، وأن يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من أسرته أو أي شخصًا آخر أو سفارة دولته إن كان أجنبيًا، والاستعانة بمحام، فقد لاحظت اللجنة بأن المادة (49) من قانون الإجراءات الجزائية قد نظمت هذا الأمر، علاوةً على أن المادة (٤١) من ذات القانون أكدت على أن القبض أو الحبس لا يكون إلا بأمر من السلطة المختصة ووجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وبين قانون الجزاء في المادتين (205 ،322) العقوبات المفروضة على كل من قبض شخصًا أو حبسه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون.
بالإضافة الى ذلك، رصدت اللجنة العمانية لحقوق الانسان الضوابط القانونية حول مسألة الحبس الاحتياطي والتظلم من أمر الحبس الاحتياطي وفقاً لما نصت عليه المواد (53، 58، 59) من قانون الإجراءات الجزائية، والمواد (51-53) من قانون القضاء العسكري.
وفيما يتعلق في حق المحبوس والنزيل في استقبال الزوار والمراسلة، لاحظت اللجنة بأن الدولة قد نظمت هذا الشأن في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية لقانون السجون، بالإضافة الى أن للادعاء العام سلطة اشرافية على السجون وتقوم بشكل دائم بالتفتيش والتحقق من اتباع إدارات السجون كافة الإجراءات القانونية في تسجيل معلومات النزلاء وتمكينهم من استقبال الزوار والمراسلة.
وفي هذا الشأن، تستقبل اللجنة العمانية لحقوق الانسان أيضاً الاتصالات وطلبات المقابلات والمراسلات من النزلاء والموقوفين، وتقوم اللجنة بزيارتهم والنظر في طلباتهم والمساهمة في تحقيقها وتسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن خلال الزيارات الميدانية للجنة العمانية لحقوق الانسان فقد لاحظت بأن السجون وأماكن التوقيف تحتفظ بسجلات تُقيد فيها جميع البيانات المتعلقة بالمحبوس احتياطيًا أو النزيل وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من قانون السجون والمادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون، وهو ما يحفظ حق المحبوس والنزيل في قيد معلوماته والوصول اليها من قبل الجهات المختصة ومتابعتها.

الرصد والبلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري
تقوم اللجنة العمانية لحقوق الانسان بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (11) من قانون إعادة تنظيم اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022م) برصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان والمساعدة في تسويتها وحلها، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة ومتابعتها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز أو التوقيف.
تتضمن الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وإجراء مقابلات خاصة مع النزلاء والموقوفين، وذلك للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في السجون، وتقوم بتلقي البلاغات والشكاوى من النزلاء في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم التعامل معها.
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وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات التي تلقتها ورصدتها اللجنة حول الاختفاء القسري، قامت اللجنة بحصر الحالات، وتقصي الحقائق وجمع المعلومات وتحديد المسؤوليات بالتعاون مع الجهات المختصة، وأوضحت أغلب الشكاوى والبلاغات عدم إلمام أو معرفة أصحابها بمفهوم "الاختفاء القسري" حسب التعريف الوارد في الاتفاقية، ورغم ذلك تم بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من أماكن الحبس وتوافر جميع الضمانات القانونية لأصحاب الشكاوى التي من ضمنها تمكينهم من التواصل مع ذويهم وممثليهم القانونيين. أما بقية الشكاوى تضمنت مطالبات أصحابها بمعلومات إضافية عن التهم المنسوبة إليهم قبل اكتمال إجراءات التحقيق، وسعت اللجنة للتأكد من توفر الضمانات القانونية التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات الوطنية.
ونظرا الى الحاجة الى رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي لدى جهات انفاذ القانون والجهات المعنية الأخرى والمجتمع المدني، وإلى اختصاص اللجنة في تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع، نظمنت اللجنة العمانية لحقوق الانسان في ٢٠٢٢م برامج توعوية من ضمنها ندوة وطنية تسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية المعنية بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي هدفت الى التعريف بأحكام الاتفاقيات وشرح الآليات الوطنية والدولية المعنية بالحماية والمؤسسات المسؤولة عن متابعة تنفيذها، كما حرصت اللجنة من خلال الندوة على تسليط الضوء على أهمية الالتزام بتعزيز السياسات والممارسات لمنع التعذيب والحماية من الاختفاء القسري بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
كما نفذت اللجنة العمانية لحقوق الانسان في مارس ٢٠٢٥م دورة تدريبية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تناولت التعريف بالاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان التي انظمت إليها سلطنة عمان، وتم من خلالها تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة في مجال التوعية والتثقيف بأحكام الاتفاقيات لدى جهات انفاذ القانون.
واضافةً الى ذلك، قامت اللجنة العمانية لحقوق الانسان في سبتمبر ٢٠٢٢م بدعوة فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجن المركزي بولاية سمائل، واطلع الفريق على مرافق السجن وأقسامه ومختلف الخدمات المقدمة للنزلاء، وتخلل ذلك حوارات بين الفريق والنزلاء، واطلع على مدى تطبيق القوانين الدولية ومراعاة الحقوق الإنسانية في السجون وفي التعامل مع النزلاء.

التحديات والتوصيات

تلاحظ اللجنة العمانية لحقوق الانسان بأنه وعلى الرغم من وجود جميع الضمانات القانونية لتجريم الاختفاء القسري وفقاً للتعريف الوارد في نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن الدولة تواجه تحديات متعلقة ببعض قوانين الإجراءات الجزائية التي قد تؤدي الى التأثير على الحق في الحرية الشخصية للفرد بما يخالف المواثيق الدولية بشكل عام، وبعض التحديات على صعيد الممارسات العملية واذكاء الوعي المجتمعي والتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

1. فيما يتعلق بتأثير الحبس الاحتياطي على المحتجزين، قد تمتد فترة الحبس الاحتياطي لفترة طويلة استناداً الى جواز مد فترة الحبس الاحتياطي بتقدير من الادعاء العام أو محكمة الموضوع متى ما ارتأت ضرورة ذلك، مما قد يكون له آثار سلبية على المحتجزين، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، وقد يؤثر على فرصهم في الحصول على وظائف أو فقدان الوظائف التي يشغلونها أو استكمال تعليمهم بعد انتهاء فترة الحبس، وعليه توصي اللجنة العمانية لحقوق الانسان الحكومة بالنظر في الجوانب الإنسانية المترتبة على الحبس الاحتياطي لفترات طويلة وذلك من خلال البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي في الحالات التي لا تتطلب ذلك، مثل المراقبة الإلكترونية أو الإفراج بشروط معينة.

2. قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان يوفر آليات قانونية لضمان حق المحتجزين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضاياهم واجراءاتها سواءً من قبل المحتجز نفسه أو من ينوب عنه، ويسمح لهم بالطعن في القرارات التي ترفض هذا الحق، ومع ذلك توصي اللجنة بضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذا الحق لضمان حق الوصول الى المعلومات ومعرفة إجراءات ومصير المحتجز.

3. فيما يتعلق بالتزام الدولة بالتفاعل مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري، توصي اللجنة العمانية لحقوق الانسان بضرورة الالتزام بتسليم التقارير الوطنية في مواعيدها المحددة، والمشاركة بفاعلية في الأنشطة والفعاليات والندوات التي تنظمها الأمم المتحدة في مسائل الحماية من الاختفاء القسري.

4. توصي اللجنة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام الاتفاقية لدى جهات انفاذ القانون كالقضاة وأعوانهم وأعضاء الادعاء العام وأفراد شرطة عمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية، كون أحكامها ملزمة وتعد جزءاً من القوانين الوطنية السارية.
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